شروط البيع 
بحث في فقه المعاملات
إعداد/ أ. حنان طه علي موسى
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
hanan tahaa@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يبحث في شروط البيع.
الكلمات المفتاحية: البيع، شروط البيع.
I. المقدمة
جملة هذه الشروط عند الحنفية ثلاثة وعشرون شرطًا، بعضها يتعلق بالانعقاد، وبعضا باللزوم، وبعضها بالصحة وبعضها بالنفاذ.
II. موضوع المقالة
أولًا: عند الحنفية
جملة هذه الشروط عند الحنفية ثلاثة وعشرون شرطًا، بعضها يتعلق بالانعقاد، وبعضا باللزوم، وبعضها بالصحة وبعضها بالنفاذ.
أما شروط الانعقاد: اشترطو في العاقد: أن يكون عاقلًا أو مميزًا، وأن يكون متعددًا.
واشترطوا في الصيغة: سماعها، وتوافق الإيجاب والقبول، واتحاد مجلس العقد.
واشترطوا في المعقود عليه: أن يكون المبيع مالًا، متقومًا، محرزا، موجودًا حين التعاقد وأن يكون مقدور التسليم.
واشترطوا في البدل (الثمن) أن يكون مالًا متقدمًا قائمًا.
وأما شروط الصحة فعامة عندهم وخاصة، والعامة التي يشترطونها لصحة أي عقد وهي شروط الانعقاد بالإضافة إلى أن يكون المبيع معلومًا، والثمن معلومًا كذلك، وألا يكون مؤقتًا، وأن يكون للبيع فائدة، وأن يخلو من الشرط المفسد.
وأما شروط صحة البيع الخاصة به فالقبض في المنقول والعقار الذي يخشى هلاكه، وأن يكون الثمن الأول معلومًا في بيوع الأمانة، والتقابض والتساوي في البدلين المتحدين في الجنس في كل ما يكال أو يوزن، وألا يكون أحد البدلين وينافي بيع الدين إلى غير المدين.
وأما شروط النفاذ عندهم فهي: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، أو له عليه ولاية، إلا في عقد السلم عند الفضولي إذا كان سيملكه بعد العقد، وألا يكون في المبيع حق لغير البائع، فلا ينفذ بيع المرهون والمأجور، وأما ما يشترط للزوم العقد فهو شرط واحد: وهو خلو البيع من الخيار.
ثانيًا: شروط البيع عند المالكية:
اشترط المالكية في العاقد: أن يكون مميزًا، وأن يكون مالكًا، أو وكيلًا عن المالك، وأن يكون كل منهما مختارًا، وأن يكون البائع رشيدًا، واشترطوا في الصيغة عدة شروط هي: أن يتحد المجلس، وألا يفصل  بين الإيجاب والقبول.
واشترطوا في الثمن والمثمن: أن يكون طاهرًا، وأن يكون منتفعًا به، وأن يكون معلومًا للعاقدين، وأن يكون مقدورًا على تسليمه.
ثالثًا: شروط البيع عند الشافعية:
اشترط الشافعية في العاقد: الرشد، وعدم الإكراه بغير حق، وإسلام من يُشترى له مصحف ونحوه من كتب الشرع، وألا يكون المشتري حربيًّا في بيع آلات الحرب.
واشترط الشافعية في الصيغة شروطًا وهي: أن يخاطب المتعاقدان كل منهما الآخر، وأن الخطاب على صيغ المخاطب، وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب، وأن يذكر البادئ بالكلام الثمن والمثمن، وأن يقصد كل من المتعاقدين معنى اللفظ الذي ينطق به، وأن يصر البادئ على ما أتى به، وألا يطول الفصل بين لفظي الإيجاب والقبول، وألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي عن العقد، وألا يغير الموجب كلامه، وسماع الصيغة، وأن يتوافق الإيجاب والقبول تمامًا، وألا يعلق الصيغة بشيء لا يقتضيه العقد، وألا يكون العقد مؤقتًا.
واشترطوا في المعقود عليه، أن يكون طاهرًا، منتفعًا به شرعًا، مقدورًا على تسليمه، مملوكًا للعاقد أو له عليه ولاية، معلومًا للعاقدين عينًا وقدرًا وصفة.
رابعًا: شروط البيع عند الحنابلة:
اشترط الحنابلة في العاقدين الرشد إلا في يسير، والتراضي بين المتبايعين، ويصح البيع في حالة الإكراه بحق، ويكره الشراء من المضطر وهو الذي يبيع ماله بأقل من ثمن المثل.
واشترطوا في الصيغة: اتحاد المجلس، وألا يكون بين الإيجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض عرفًا، وألا يكون العقد مؤقتًا ولا معلقًا بغير مشيئة الله.
واشترطوا في المعقود عليه: أن يكون مالًا وهو ما يباح الانتفاع به شرعًا مطلقًا في غير حاجة ولا ضرورة، واشترطوا أن يكون مملوكًا لبائعه، وأن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه حال العقد، وأن يكون معلومًا للبائع والمشتري، وأن يكون الثمن معروفًا لكلا المتعاقدين حال العقد أو قبله، وخلو الثمن والمثمن والمتعاقدين من موانع الصحة.
أما أوجه الاتفاق والاختلاف في شروط البيع بين الفقهاء كما يتضح من الشروط المذكورة عند كل مذهب منها فيمكن إيجازها في السطور الآتية:
1- اشتراط التمييز في العاقد أمر متفق عليه، أما البلوغ فهو عند الحنفية والمالكية شرط نفاذ، وشرط صحة عند الشافعية والحنابلة.
2- الاختيار شرط انعقاد عند الجمهور، وشرط نفاذ عند الحنفية.
3- بالنسبة للمعقود عليه اتفقوا على اشتراط أن يكون مالًا يباح الانتفاع به شرعًا، وطاهرًا غير نجس، وأن يكون مقدورًا على تسليمه، معلومًا غير مجهول غير أنَّ الجهالة تفسد الصفة عند الحنفية وتبطله عند الجمهور.
أما كون المبيع مملوكًا للبائع، فهو شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية، وشرط انعقاد عند الشافعية والحنابلة.
وأما كون المبيع تعلق به حق الغير؛ كالمرهون، والمأجور، فاشتراط عدمه شرط نفاذ عند الحنفية وشرط انعقاد عند المالكية والشافعية والحنابلة.
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